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الجواب على الأسئلة المقدمة 
من طرف السيدات والسادة أعضاء إقليم إفران بالجهة خلال دورة 2 مارس 2026
*********
جوابا على الأسئلة المقدمة، اسمحوا لي أن أعرض عليكم الجواب التالي:
يحرص مجلس الجهة على إرساء دينامية تنموية فعّالة بـ إقليم إفران، وذلك من خلال تعبئة اعتمادات مالية مهمة لإنجاز مشاريع مهيكلة ذات أثر مباشر وملموس على الساكنة. وقد شملت هذه التدخلات مجموعة من القطاعات الحيوية والاستراتيجية تهم بالأساس الشبكة الطرقية، فكّ العزلة عن العالم القروي، تعزيز برامج التنمية القروية، التأهيل البيئي، وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وذلك في إطار رؤية مندمجة تقوم على مبادئ العدالة المجالية والتوازن الترابي.
وتندرج هذه المشاريع ضمن تصور شمولي يهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، ورفع جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز جاذبية الإقليم على المستويات الاقتصادية والسياحية والبيئية، بما يسهم في ترسيخ مكانته كقطب تنموي داخل الجهة. ويمكن تقديم هذه المجهودات، في إطار ثلاثة برامج كبرى، كمايلي:
أولا: برنامج تنمية البنيات التحتية الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي:
إدراكًا منه للأهمية الاستراتيجية للبنيات التحتية الطرقية في دعم التنمية المجالية وتعزيز الربط الترابي، انخرط مجلس الجهة في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة، من بين أهمها:
1- برنامج فكّ العزلة عن العالم القروي بـإقليم إفران المندرج في العقد-برنامج بين الدولة والجهة2020-2022، حيث تم إنجاز أربعة مشاريع طرقية مهيكلة بكلفة إجمالية قدرها 54 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ 36 مليون درهم، وتشمل المحاور الطرقية التالية:
· توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7231 على طول 10,58 كلم؛
· بناء قارعة الطريق الإقليمية رقم 7212 على طول 7 كلم؛
· بناء قارعة الطريق الإقليمية رقم 7204 على طول 17,5 كلم؛
· توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7202 على طول 11 كلم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز ثلاثة مشاريع، في حين يوجد المشروع الرابع في مرحلة متقدمة جدًا من الأشغال.
2- البرنامج الجهوي لتعزيز الولوجية وفكّ العزلة عن الوسط القروي المدرج ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، حيث تمت برمجة سبعة مشاريع ترمي إلى تطوير وتحديث البنيات التحتية الطرقية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 79 مليون درهم. وقد تم البدأ في انجاز بعض الدراسات التقنية الخاصة بعدد من المشاريع.
3- مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين الحاجب وإفران
بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 374 مليون درهم، وتساهم فيها الجهة بمبلغ 37,68 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس الجهة ووزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية والمجلس الإقليمي لإفران والمجلس الإقليمي للحاجب. ويُعد هذا المشروع رافعة أساسية لتعزيز السلامة الطرقية، تحسين الربط الترابي بين أقاليم الجهة، وتقوية الدينامية الاقتصادية والسياحية، علماً أنه بلغ مرحلة متقدمة جدًا من الإنجاز وتمت المصادقة على الملحق المتعلق به خلال أشغال هذه الدورة.
4- مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين إفران وإيموزار، المدرج في العقد برنامج بين الدولة والجهة، الذي تبلغ كلفته الاجمالية 250 مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب 125 مليون درهم، الذي وبالنظر إلى أهميته الحيوية في تحسين انسيابية حركة السير وتعزيز الربط الطرقي، يوليه المجلس أهمية خاصة، وتجدر الإشارة إلى أن اتمام مسطرة تمويل هذا المشروع يبقى رهينا باستكمال المعطيات المرتبطة بالوضعية العقارية، باعتبارها وثيقة أساسية من أجل الإفراج عن القرض من طرف صندوق التجهيز الجماعي. وفور التوصل بالمعطيات العقارية اللازمة من طرف وزارة التجهيز والماء المكلفة بإنجاز أشغال هذا المشروع، سيتم الشروع في استكمال الإجراءات الإدارية والتعاقدية لتمويله وإخراجه إلى حيز الوجود.
ثانيا: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عن العالم القروي:
يعد برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي أحد الأوراش الوطنية الكبرى التي تروم تعزيز العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، من خلال الرفع من مستوى الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالطرق والمسالك القروية، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتعليم، والصحة. ويشكل هذا البرنامج رافعة أساسية لدعم التنمية القروية المندمجة، وتقليص مظاهر الهشاشة، وإدماج المناطق القروية والجبلية في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي هذا الإطار، ساهمت جهة فاس–مكناس بفعالية ومسؤولية في تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مستوى إقليم إفران، من خلال برمجة 22 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 80 مليون درهم، وهو ما يعكس حجم الالتزام المالي والمؤسساتي للجهة تجاه ساكنة الإقليم، ويجسد بوضوح المجهودات الجبارة التي يبذلها مجلس الجهة من أجل النهوض بالعالم القروي، وتحسين ظروف العيش، وتحقيق تنمية مجالية مستدامة ومنصفة.
ثالثا: مشروع تهيئة وتثمين المنتزه الوطني لإفران 
يعد مشروع تهيئة وتثمين المنتزه الوطني لإفران ورشا مهيكلا ذو بعد استراتيجي، يهدف إلى الحفاظ على المنظومات الغابوية وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الجاذبية السياحية للإقليم. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاتفاقية الإطار الخاصة به 734 مليون درهم، بمساهمة وزارة الداخلية وعدد من القطاعات الوزارية. وقد انبثقت عنها اتفاقية خاصة بكلفة إجمالية قدرها 191,6 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية، وجهة فاس–مكناس، والجماعات المعنية، والمجلس الإقليمي لإفران بصفته صاحب المشروع المنتدب، فيما تصل مساهمة الجهة إلى 82 مليون درهم.
وفي هذا الإطار، قام مجلس الجهة فعليا بتحويل مبلغ 4 ملايين درهم لفائدة صاحب المشروع المنتدب، كما برمج مبلغ 30 مليون درهم برسم السنة الثانية. غير أن استكمال تحويل باقي المساهمة يندرج في إطار مقاربة تدبيرية ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة، والتدبير المسؤول للمال العام.
وفي هذا الإطار، تحرص الجهة، في جميع مشاريعها، على إرساء حكامة مالية صارمة ترتكز على التدبير المحكم لالتزاماتها، وتعزيز آليات التتبع والتقييم المستمر لمدى تقدم المشاريع، فضلا عن التحقق من وفاء مختلف الشركاء بالتزاماتهم، وتوفر الشروط التقنية والعقارية والمؤسساتية الضرورية لضمان تنزيل المشاريع في أفضل الظروف، وتحقيق النجاعة المطلوبة.
كما أن هذه المقاربة تهدف كذلك إلى:
· التحقق من مدى تقدم المشروع ونضجه الفعلي؛
· التأكد من وفاء باقي الشركاء بالتزاماتهم، خاصة المالية منها؛
· توفر المعطيات الأساسية المرتبطة بالوضعية العقارية، وبرمجة الصفقات، والجدولة الزمنية للأشغال والدراسات.
وللإشارة فإن الجهة، قد قامت، في هذا السياق، بمراسلة السيد عامل الاقليم من أجل موافاتها بعدد من الوثائق والمعطيات التكميلية الضرورية، ويأتي هذا الطلب في إطار تمكين الجهة من رؤية شمولية ودقيقة حول تقدم المشروع، بما يسمح ببرمجة التحويلات المالية بشكل يتلاءم مع وتيرة الإنجاز.
إن مجلس جهة فاس–مكناس يؤكد أن المجهودات المبذولة لفائدة إقليم إفران هي مجهودات جبارة وملموسة، تعكس إرادة سياسية واضحة لتنمية هذا الإقليم، سواء من خلال تعبئة اعتمادات مالية مهمة، أو عبر تتبع المشاريع وضمان تنزيلها في إطار من الحكامة والشفافية والتدبير المسؤول.
وعليه، فإن المجلس يجدد التزامه الثابت بمواصلة دعم مختلف الأوراش التنموية بالإقليم، والعمل، بمعية كافة الشركاء، على تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة لفائدة ساكنة إقليم إفران.

2

image2.jpeg
ul—iSe - Ul B g
tL1oE+ | HoO-[RIo0
Région Fés-Meknés




